النظام الانتخابى اللبنانى الجديد 
تشوبه ا ية" بقوا عد "الأكثري"' 


ملخص البحث: لم يلبّ القانون الانتخابي اللبناني الجديد (القانون 2017/44) تطلعات 
المواطنين إلى نظام انتخابي يتيح التمثيل العادل» لمختلف القوى السياسية والمدنية اللبنانية وفقًا 
لأحجامها. فعلى الرغم من أن القانون ترك مساحة مقبولة تمگن قوى معارضة من الوصول إلى 
المجلس النيابي» إلا أن بعض مندرجاته السلبية كتصغير الدوائر مثلا أو اعتماد الصوت التفضيلي 
على مستوى القضاء قد شؤّهت النسبية وأفرغتها من مضامينها الرئيسة. وقد أتى هدا التشوبه من 
خلال دس بعض قواعد نظام الانتخاب الأكثري ضمن قواعد النظام النسبى خدمة للقوى السياسية 
النافذة الممسكة بمقاليد السلطةء لضمان اعادة فوزها بالانتخابات» وإن بأحجام يمكن أن تقل قلي 
ڪن أحجامها الراهنة. كل ذلك في سبيل الحفاظ على الطبقة السياسية نفسهاء التي اعتادت نقاسم 
المصالح في ما بينهاء ولم يكن هذا الأمر مستبعدًاء منذ بدء النقاش حول القانون المأمول» طالما 
أن هذه القوى المسيطرة أناطت بنفسها مهمة إخراج القانون الانتخابي بدل أن توكل المهمة إلى 
لجنة محايدة. وتبعًا لذلك ليس من المرتقب أن تؤدي الانتخابات المقبلةء التى ستجري وفقًا لهذا 
القانون» الى انتاج طبقة سياسية جديدةء وإن كنا سنشهد وصول بعض النواب الجدد إلى مقاعد 
البرلمان. فوصول معظم هؤلاء الجدد لن يكون إلا تبعًا لرضى القوى النافذة وبالأصوات التفضيلية 
التي ستجيّرها لها بعد أن تضمن ما يكفي من هذه الأصوات لمرشحيها. وبالتالي فإِنّ الوجوه 
الجديدة ستكون ضمن فلك تلك القوى. أما القوى التغييرية التي كانت تطمح أن ينصفها القانونء 
فيبدو أن فرص فوزها بالانتخابات المقبلة لا تزال متدنية. 

- مقدمة نظام انتخابي عن آخر هو مدی تمثیله 


تعد الانتخابات أكثر الأطر ديمقراطية 
لكونها تتيح للمجتمع» من خلال ممارسته 
حق الانتخاب» اختيار ممثليه للندوة النيابية 
حيث يسند إليهم مهام ممارسة السيادة نيابة 
عنه وتمثيل مصالحه العامة. 

وتتم الانتخابات وفقًا لنظام انتخابى 
تختلف طبيعته بين دولة وأخرى» باختلاف 
الواقع السياسي والاجتماعي لكل منهاء 
وتبعا لمدى رسوخ وممارسة المبادئ 
الديمقراطية فيها. والواقع "أن أهم ما يميز 


القوى والاتجاهات السياسية الموجودة 
والعاملة في المجتمع المعني. فكلما كان 
النظام الانتخابي قادرا على تمثيل أكبر لهذه 
القوی کلما کان نظامًا انتخابنًا أكثر قوة 
وقدرة". وتتمحور الأنظمة الانتخابية 
السائدة حول نظامين أساسيين» هما : النظام 
الأكثري والنظام النسبي» وبنبثق منهما نظامًا 
اخر يطلق عليه النظام الانتخابي المختلط. 

يحمل النظام الأكثري إلى المجلس 
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أصوات المقترعين)» وهو بذلك ينتقص من 
تمثيل شريحة واسعة من الناخبين»ء إد يتيح 
هذا النظام تحكّم الأغلبية البسيطة بمقاليد 
السلطة التشريعية دون رقيب فعلي من قوى 
المعارضة. وبعتمد النظام الأكثري على 
الدوائر الصغرى في عملية الانتخاب. 

ونظرًا لسلبيات هذا النظام أتجهت الدول 
المتقدمة نحو اعتماد نظام اخر»ء يتيح 
للأحزاب والقوى السياسية والمدنية التمثل 
في المجلس النيابي وفقًا لمدى حجم كل 
منها في المجتمع. وهو يعتمد الدوائر 
الكبرى كوحدات انتخابية. 

وغالبًا ما تلعب السلطة السياسية دورًا 
كبيرّا فى تحديد طبيعة النظام الانتخابي. 
فكلما كانت هذه السلطة ذات نهج استئثاري 
كلما عمدت إلى تكریس قواعد النظام 
الأكثري الذي يتيح لها مجالا واسعًا لتحمل 
إلى المجلس النيابي أشخاصًا ينتمون إليها 
أو يدورون فى فلكها. أما إذا كانت السلطة 
السياسية أكثر ايمائًا بمبادئ الديمقراطية 
والمشاركة السياسية» فإنها تعمل على ارساء 
قواعد النظام الانتخابي النسبي الذي يفسح 
المجال لتمشل مختلف الاتجاهات السياسية 
تبعًا لحجم كل منها. وغالبًاء في الدول التي 
لم ترق إلى مصاف الديمقراطية الصحيحةء 
فإن السلطة السياسية تعمل على تكريس 
النظام الانتخابي الأكثري› الأمر الذي يدفع 
المجتمع المتضرر الى المطالبة بتغيير 
النظام الانتخابي واعتماد النظام النسبيء 
فتجد السلطة السياسية نفسها أمام الواقع 
المز» المتمثل باضطرارها إلى البحث عن 
صيغ انتخابية بديلة تتمكن من خلالها 
الابقاء على مكاسبها وصون مصالحها من 


جهة» واسترضاء المجتمع من جهة ثانية. 
ومن أهم البدائل التي تحاول ارساءها 
"النظام الانتخابي المختلط' الذي يجمع بين 
النظامين» فإن لم تفلح بإقناع المعارضة بهء 
لجأت إلى اعتماد النظام النسبي بع اك 
ترسي طيّه قواعد وينود ملغومة تمكنها من 
التحكم بمعظم مفاصل ومجريات العملية 
الانتخابية»› کی سبیل الحد من خسائرها. 
ويبدو أن السلطة السياسية في لبنان قد 
تست ف ذا الآظال تجاخا سيا من 
الحفاظ على معظم مكتسباتها ومصالحها. 

- التعربف بالمصطلحات 

1- النظام الأكثري: هو نظام انتخابي 
يتم بمقتضاه 'فوز المرشح الذي ينال أكثرية 
الأصوات» مهما كانت نسبتها من مجموع 
أصوات المقترعين'7). وقد تجري العملية 
الانتخابنة وفق هذا التظام إما اتتادا إلى 
دورة واحدة» أو استنادًا إلى دورتين. 

2- النظام النسبي: یمکن تعربف النظام 
النسبي باعتباره آلية تتيح للاحزاب والقوى 
السياسية أن 'تتمتّل بعدد من النواب يناسب 
حجمها العددي.. (وبالتالي» يكون) هذا النظام 
معبَرا عن وت المجتمع وعن اتجاهات 
الرأي العام" على اختلاف تلؤناتها. 

3- النظاء المختلط: نظام انتخابي 
يكت الى خم قاي الكهاب الاكي 
والنسبیى گن عملية أانتخابية وأحدة» فیتم 
اكب فة ع اهف قى الا 
الأكثري» وعدد اخر وفق النظام النسبي. 
وبختلف تطبيق هذا النظام بين دولة 
وأخرى. إلا أنه في الغالب» يجري انتخاب 
نصف النواب في دوائر فردية بالأكثريء 
والنصف الآخر في دوائر كبيرة وفق النظام 
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النسبي» كما يجري في ألمانيا مثد"٠ TE‏ 
عدددة أخرى. 

4- الحاصل الانتخابي: هو آلية تعتمد 
في النظام النسبي لمعرفة اللوائح الانتخابية 
التي تأهلت للفوز» وبتم الحصول على 
الحاصل الانتخابى من خلال المعادلة 
القابية الثالية: عدد المقترعين قى الدائرة 
الانتخابية/ عدد المقاعد النيابية المخصصة 
لهذه الدائرة. فاذا افترضنا "أن عدد 
الأصوات المقترعةء فى دائرة انتخابية معينة 
لغ 125000 صوت» وأن عدد المقاعد 
االقفنضة ليذه الداترة هى خسة مقاعد: 
فيكون الحاصل الانتخابي: 125000 / 5 
= 25000. وهكذا تنال كل لائحة عددًا 
من المقاعد يساوي عدد المرات التى يتكرر 
فيها الحاصل الانتخابي". 

5- الصوت التفضيلى: هو إحدى 
الآليات التي بموجبها يتم تحديد المرشحين 
الفائزين. فوفق هذه الآلية "يجري الانتخاب 
على أساس لوائح يُعلن عنها مسبمًاء ولا 
يجوز للمرشح أن يظهر اسمه إلا على 
لائحة واحدة» وعليه» لا يستطيع الناخب أن 
يدؤن في ورقة تصوبته أسماء مرشحين 
يختارهم من لوائح مختلفة. إلا أنه يحق 
قانشب أن يعين من اللائحة مرشحًا أو 
آكکثر (حسب ما يُحدد سلفا) لكي يذهب 
إليهم صوته. فيكون الناخب قد صوّت 
للائحة وفصّل واحدًا أو أكثر من بين 
أعضائها. ويذلك لا ينال المرشحون في 
اللائحة الواحدة العدد نفسه من الأصوات. 
ولا يفوز بالانتخاب بقدر المقاعد 
المخصصة للائحة سوى من يكون قد نال 
العقد الأكبر من الأضوات"). 


6- اللائحة الانتخابية: أو القائمة 
الانتخابية 'تتضمن عدذا من المرشحين عن 
دائرة انتخابية واعذة"ء وتختلف ظبيحة 
اللائحة باختلاف النظام الانتخابي المعتمد. 

7- الدائرة الانتخابية: هي "عبارة عن 
وحدة (جغرافية) انتخابية قائمة بذاتها يتيح 
فيها المشرع للأفراد المقيدين بجدولها 
الانتخابي انتخاب ممثل أو أكثر لهم فی 
المجلس النيابي"ء وغالبًا ما تلعب 2 
السياسية في الدول النامية دورًا كبيرًا في 
تحديد حجم وحدود الدوائر الانتخابية بسا 
يضمن فوز أنصارها ويتناسب مع مصالحها. 

- اشكالية البحث: 

إذا كان لبنان قد قرر أخيرَّا اعتماد 
النظام النسبي في عملية الانتخاب» فإن 
تطبيق هذا النظام يُثير اشكاليتين: تتمثل 
الأولى منهما في ما اذا كان قد جرى بناء 
القانون الانتخابي على قاعدة حماية وصون 
المصالح السياسية والشخصية للقوى النافذة 
على الساحة اللبنانيةء وبالتالى ما اذا كان 
من شأن هذا القانون إعادة انتاج الطبقة 
السياسية نفسها. 

أما الاشكالية الثانية فتتبذى من خلال 
التساؤل عمًا إذا كان القانون يخفى فى 
طيّات النظام النسبي بعض مفاعيل النظام 
الاأكثري. 

- أهمية الدراسة 

تظهر أهمية دراسة الموضوع» انطلاقا 
من أهمية معرفة ما إذا كان القانون 
الانتخابي الجديد قد لبّى تطلعات اللبنانيين 
بعد عقود طويلة من تعايشهم كارهين مع 
لنم لپ في الانتخابات. وانطلاقا 

من السنين الطويلة التي استغرقتها 
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رحلة البحث عن نظام انتخابي جديد» وهي 
رحلة استمرت مرحلتها الأخيرة منذ الانتهاء 
من انتخابات العام 2009 واستمرت حتى 
اقرار القانون الجديد» شهدت الساحة 
السياسية خلالها تمديد ولاية المجلس النيابي 
ثلاث مرات» واستعرت فیها مناقشات شبه 
يومية حول النظام الائتخابي الاقضل 
للبنان» وقدمت لأجلها عشرات الصيغ 
ومئات الأوراق البحثة. فلم يبق فريق 
سياسي» إلا وقذم صيغة نظام حاول جاهدًا 
أن يقنع الآخرين بها باعتبارها الصيغة 
الأفضل للمجتمع اللبناني» فيما هي في 
الواقع لا تعدو كونها صيغة يحاول من 
خااها كان مسطالهه الاتقذاية الكاصة 
ولم يبق باحث أو ذي راي إلا وأدلى بفكرة 
ا ان يتح اعتمادها فتقر قانوتًا یخاد 
أسمه. 

وما أن أقرَ القانون العتيد» حتى سارعت 
القوى المتسيّدة على الساحة السياسية إلى 
التنويه به» مقرنة تنويهها بأنه أفضل 
الممكن وليس أفضل المأمول. والواقع أن 
القانون الجديد يعد "أفضل الممكن" للحفاظ 
على مصالح السياسيين النافذين» ولم يكن 
أيدا ”أفضل الا مول" بالنسبة للمجتمع الذي 
طمح ولا يزال إلى تغيير الكثير من الوجوه 
النيابية والسياسيةء والتي يعتبرها سبيًا رئيش 
في ترذي الحياة السياسية والواقع المُعاش. 
وليس أدل على أن القانون شل "أفضل 
الممكن للحفاظ على مصالح النافذين" من 
سعي العديد من هؤلاء» بعد اقرار القانون 
مباشرة» الى تعديل بعض بنوده التي تنبهوا 
لاحقًا إلى أنها قد تدفع برياح أصوات 


الناخبين بما لا تشتهي سفن لوائحهم. 


واذ جهدنا للإفادة من بعض الدراسات 
لإغناء هذا البحث» إلا أنه لم نوقق بالعثور 
على دراسات وافية تناولت موضوعنا لسبب 
أساسي وهو عدم مضي وقت طويل على 
إقرار قانون الانتخابات الجديد. 

- فرضيات الدراسة 

فى معالجتنا الوجيزة للموضوع ننطلق 
من فرضیات فاات؛ هي: 

1. إن المصالح السياسية والشخصية 
للقوى النافذة أدت دورًا مهما ومحوربًا 
بإخراج القانون بصيغته الحالية. 

2 تؤدي حماية المصالح السياسية 
والشخصية لهذه القوي إلى اعادة انتاج 
الطبقة السياسية نفسها بغض النظر عن 
حجم المقاعد التي يمكن أن تفقدها أو 

3. على الرغم من اعتماد قانون 
الانتخاب للنظام النسبي فقد استبطن في 
العديد من قواعده مفاعيل النظام الأكثري 
الأمر الذي حدذ من اتساع تمثيل الشرائح 
السياسية المختلفة. 

وقد اعتمد قانون الانتخاب الجديد» في 
مادته الأولى» النظام النسبي لانتخاب 
أغضاء اخجلمن الثوابء :متخلا عن النظاد 
الأكثري الذي حكم الانتخابات النيابية 
اللبنانية طيلة و إلا أنه لم يرق الى 
مراعاة "القواعد التي تضمن العيش المشترك 
بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل 
السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية 
کے اتل 

واذا كان اعتماد قواعد النظام النسبي في 
عملية الانتخاب جاء» بعد مخاض طويل› 
كتلبية لمطلب دائم من العديد من القوى 
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السياسيةء فإن الدافع الأساسي لاعتماده له 
يكن إلا نتيجة 'سعي متبادل من بعض 
القاخبين الكبار على الساحة المخلية للثيل 
من حصة الطرف المتاف ١(١‏ 
بعض بنود القانون ومندرجاته أمل القوى 
السياسية اللاطائفية ومعها المجتمع المدنيء 
بامكانية التغيير أو انتاج طبقة سياسية 
مغايرة للطبقة الموجودة» نظرًا لانتقاصها من 
المفاعيل المرجوّة لاعتماد النسبيّة. فقد 
سببت بعص هذه البنود "امتعاصا لىع 
مستوی الناخبين من حصر الانتخاب 
واحد..."' وتقسیم الدوائر بما لا یشگل 
خطرًا على نفوذ القوى السياسية الحاكمة. 
- اعتماد الدوائر المصغرة يحمي مصالح 
القوى النافذة وبعيد انتاج الطبقة 
السياسية نفسها: 

حذد قانون الانتخابات عدد الدوائر 
الانتخابية بخمس عشرة دائرة بعد أن جمع 
جضن الأقضية فى دائرة واحدة). علماء 
ا الال قى النظام افےء جو اعصاد 
اتر االسكاية الموشكت. فكما اک 
الدائرة كلما تبلورت مفاعيل النظام النسبي 
أكثر . أا القانون الجديد فقد اعتمد الدوائر 
المصغرة حيئًا والصغرى أحياتًاء فغابت عنه 
أوحدة المعايير لجهة تقسيم الدوائر» ففى 
أماكن اعتمد القضاء» وفي أماكن أخرى 


اندمجت أقضية"”')» مع العلم "ان أول 
انتخابات حصلت بعد الطائف )1992( 
ڳائنت لى اساس الدوائر الكيرئ 


(المحافظات)ء وكان الحرىّ أن يستمر هذا 
المنحى بالتطور والتقدم وصولا إلى الدائرة 
الوطنية الواحدة"“"). وبدل ذلك اختار 


القانون الجديد اعتماد الدوائر المصغرة نظرًا 
لتناسبها مع مصالح هذه القوة السياسية أو 
تلك. ومعلوم أن مثل هذه الدوائر تتناسب 
في العادة مع دوائر النظام الأكثري» ومعلوم 
يسا أن تصغير الدائرة الانتخابية تتيح 
للقوى النافذة السيطرة على معظم أصوات 
الناخبين. 

وقد أدى اعتماد الدوائر المصغرة إلى 
إظهار القانون الانتخابي الجديد 'وكأنه 
انون اكم هة اة كات 
استئثارية هي في الواقعم محادل جديدة 
تستهدف قطع الطريق أو محاصرة احتمال 
تمثيل القوى والتيارات والأشخاص الذين 
يستطيعون» مبدئيّاء حجز مقعد هنا أو 
هناك"”". فهناك أحزاب سياسية عابرة 

ائف والحدود المناطقيةء» تنتشر قواها 
في مختلف المحافظات والأقضية وتتوزع 
بين الطوائف كافة (حالة الحزب الشيوعي 
وقوى اليسار)» فلو أن النظام الانتخابي 
اعتمد النسبية على مستوى 2 ة الوطنية 
الواحدة أو على مستوى المحافظات لكان 
بإمكان هذا الحزب وهذه القوى أن تتمثل 
بعدد وازن من المقاعد النيابيةء ا وقد تد 
اعتماد الدوائر المصغرة فان ت ا 
وناخبي هذه القوى يؤدي إلى حرمانها من 
E N a‏ 
حجمها التمثيلي» فقد حرم القانون العدد 
الكبير من الناخبين من التصويت 
لمرشحيهم المفصّلين بسبب ضيق الدائرة 
الانتخابية التي جری اعتمادها فضلا عن 
عدم مساواته بين الدوائر من حيث 
الجغرافيا وعدد الناخبين»ء وقد يكون ذلك من 
أسباب الطعن بالنتائج أمام المجلس 
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الدستوري"6)» فقد غاب عن القانون في 
تقسيمه الدوائر "أي معيار واضح في اعتماد 
الدوائر الانتخابية» ففي البقاع اعتمدت 
دوائر قانون الستين وفي مناطق آخرى 
أقضية ک2 ففي 
الدوائر المدمجةء الاقتراع يتم في القضاء 
واحتساب النتائج في الدائرة الأوسع. هذا 
الخليط المبعثر لا مثيل له ي أي شرن 
اتظدة الاقترا قتراع المعتمدة في العال"' 

وبدل أن يكون النظام سببًا 
لتجاوز الخطاب الطائفي والمناطقي» لو تم 
اعتماد دوائر کبری» فإن صغر الدوائر 
كرس هذا الخطاب نظرًا لكون المرشحين 
غير ملزمين» عمليًاء بالتوجه إلى ناخبين 
من طوائف أخرى ومناطق أخرى. وفي ذلك 
تجاوز لنصوص وثيقة الطائف التي 
وضعت هدقًا اصلاحيًا ألا و"هو وضع 
قانون انتخابي خارج القيد اى 
- تحجيم الصوت التفضيلي على مستوی 
القضاء وأثره على تشوبه النظام النسبي 

أعطى قانون الانتخاب للناخب الحق 
بالاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشح من 
دائرته الانتخابية الصغرى من ضمن 
اللائحة التي يختارها (). وهو بذلك "حرم 
العدد الكبير من الناخبين من التصوبت 
لمرشحيهم") المفضلين والواردة أسماءهم 
على لوائح دوائر أخرى. فلو أن القانون 
اعد خوائر أكثر اشاغاً لأعظطى الذاخب 
حردة المفاضلة ضمن مروحة أوسع. اضافة 
إلى ذلك أن القانون فرض على الناخب 
"انتخاب اللائحة كما هي ومنع عليه شطب 
اسم أي مزش.. ۶1۰ وهو أمر عطل حربة 
الناخب 'بانتخاب من يريد وتمله اازاککه ۲ 


سحت واستثنیت 


معين»› وانما قد تكون من أهدافه الانتخابية 
الاس کی - اظ مرکم اشر 1 
حبنت اللاتحة بين المرشح اللي برحب 
الناخب بفوزه والمرشح الذي يرغب الناخب 
بعدم فوزه» أدّى ذلك إلى امتعاض الناخب 
وهو ما قد يدفعه الى عدم المشاركة 
بالانتخابات أو الاقتراع بورقة بيضاء» أو 
الانتخاب في ظلَ الشعور بالقهر والغبن. 
ويكل الأحوال يكون القانون لعب دوره في 
منع الناخب من ممارسة حقه الانتخابي 
بحرية تامة. 
ثم أن اعتماد الصوت التفضيلي ضمن 
a‏ الضيقة وآلية احتساب هذا الصوت› 
يتيح أن تكون 'المعركة الأشد هي ضمن 
اللائحة الواحدة بأداة الصوت التفضيلى"”) 
وهو ما لا يتماشى مع الغاية من النظام 
النسبى الذي يفترض تعاوئًا واسعًا بين 
وراك الاقحة ورس ليا السب برت 
لض لھ گان يجب اغفاد لسرت 
الترتيبي بتل الصوت التقضيلي. فالبة 
التعاطي مع الصوت الترتيبي تتوافق أكثر 
س نظا النسبي الهادف الى توفير 
مساحة أكبر من المساواة سواء بين الدوائر 
أو قوة تأثير الناخبين أو فرص المرشحينء 
وهو ما دفع النائب وليد جنبلاط للقول إن 
'النزلة إلى الشاطئ نسبيًا سهلة في قانون 
الانتخاب لكن الطلعة نسبيًا وفق الصوت 
التقضيلى اصعب" #. يذل ذلك على 
أمرين؛ الأول هو صعوية فوز وجه جديد 
بالمقعد النيابي من دون تحالفات مع القوى 
النافذةء أما الثانى فيؤشر الى التعقيدات 
التى ستواجهها مسألة التحالفات والتي 
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سثبنى وفقًا لمصالح انتخابية بعيدّا من 
التحالف السياسي. 
ليس فقط الصوت التفضيلي وتقسيم 
الدوائر هو ما بفقد القانون عدالته» فقد 
E‏ الأعلى بين 
اللوائح المتنافسة الذي قد يؤدي الى منح 
مقعد اضافي للائحة تنال العدد الأدنى من 


اعتمد القانون 'بدعة 


الأصوات على حساب اللوائح الأخرى"26. 
وهو ما يتناقض مع اتجاه ارادة الناخبين 
العامة. 

- النتائج 


اذأ كان قانون الانتخابات النيابية الجديد 
قد اعتمد النظام النسبي سبيلا في التمثيل 
النيابي» وهو أمر يشكل نقلة نوعية في 
المسار الانتخابي اللبناني الذي اعتُمد طيلة 
عقود النظام الأكثري» إلا أن ما دس في 
هذا و من بنود تخالف غاية النظام 
النسبي› أذت إلى تشوبه الأخير وافراغه من 
غايته المتمظة بتوفير العدالة الانتخابية 
ترشحًا واقتراعًا وتمثیلا. فالقانون اعتمد 
شكل مق لجهة الابقا على الق 
الطائفي وتفتيت الدوائر والصوت التفضيلي 
الذي يذكر الناخب بانتمائه الطائفي 
والمذهبي". وهو ما سيدفع المرشحين 
بحت عق تحالفات انشدابية» ستكون 
بمعظمها غير منبثقة عن تحالفات سياسية» 
وذلك في سبيل الفوز بالمقعد النيابي 
المنشود» حتى إذا ما تحقق لهم ذلك عمدوا 
إلى اعادة التموضع داخل كتلهم الطائفية 
والمذهبية» فيتكرس بذلك مفهوم النائب 
المناطقي والنائب المذهبي الذي عانى لبنان 
منه كثيرًا. إذ لم يتح القانون أي فرصة 
للارتقاء بالنائب إلى حالة انائب الأمة 
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جا کا اتن او وقانون الاتتخاب 
ا تكسا سق أن نے من العا 
السفر السات وکام آقیی. کات ب 
يمكن أن يطلب من شاغل مقعد نيابي حازه 
على مستوى حي أو 'زاروب" أن يرتقي إلى 
حالة الوطن بجميع مناطقه وطوائفه. 

لقد حافظ القانون الجديد على مصالح 
قزق السافة اتاد رأة اة 
وکیف لا يکون کذلك وهده السلطة هي 
نفسها من انبثق عنها القانون؟ وبكفي أن 
نتذكر. السخوات الطوال والمتاقشات المملرآة 
التى استغرقها القانون بين أقطاب السلطة 
اس اتاک آن سا کان موم أن كق 
ا قانون انتخابي لا يحاکي مصالحهم» 
فق «فشلت الكواثر الابيد على فان 
كل قوة سياسية فى هذه الدائرة أو تلك. وما 
الثتائج المرتقبة على هذا الصعيد إلا اعادة 
انتاج الطبقة السياسية نفسهاء فلا مجال 
للتغيير في السلطة»ء لأن من شأن التغيير 
أن يضع حدًا للمكتسبات والمكاسب التي 
تنتج عنها دوردًاء كما من شأنه أن ينبش 
ملفات ارت من خااتها الطقة اة 
على حساب الدولة والمواطن. 

- توصیات 

ذا گان ,خرن القاتزن الانتکابی رالبدقف 
من الانتخاب يتمثل بتحقيق الطموحات التي 
تظدم بتاء, الذولة الذيمقراطية والعاذلة قان 
دلك لا يمكن توفيره في مجتمع كالمجتمع 
للتاتي إلا سن خلال أغاة الي كاد 
اتن اتتكاة واه مر فعا النافب 
کر فعا ۷ و عن اا خاي 

ولا جدال في أن اعتماد لبنان كدائرة 
انتخابية وأحة تشد الاتقابات يها لى 
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النظام النسبي نگل :سقاعلة من شانه آن 
يُصهر المجتمع اللبناني بكل طوائفه 
الجنوب أن ينتخب مرشَحًا شماليًا أو 
بقاعيًاً... وبالعكکس. گنا فن شان هذا 
الأمر أن يفرض على المرشحين الخروج 
من خالة االتقصت المدذهيى والفتاظقى إلى 
دائرة الوطن فيتفاعل مرشحًا من بيروت أو 
جبل لبنان.. مع مطالب ناخبين من مناطق 
أخرى» ويذلك تتجلى وطنية الناخب ووطنية 
المرشح مما ينعكس إيجابا على الانصهار 
المجتمعي والوطني الذي يوفر تعزيزه القضاء 
على الحالات الفئوية الفتنوية والتي تجد 
ساحاتها في الأتون المذهبي والمناطقي. 
فاعتماد لبنان دائرة واحدة في سياق تطبيق 
الفسة الفافلة خو السخة الأمئل لظلى 
حالة وطنية وكسر فيدرالية الطوائف وانتاج 
طبقة سياسية يعوؤل عليها في التغيير. كما 
ان من شأن لبنان دائرة واحدة أن ينفي 
أسباب التحالفات الانتخابية من دون اتفاق 
على خیارات سياسية وطنية كبيرة. 
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